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الوحدة                       YEKîTî
النضال من أجل :
* رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا 0

* الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 0
* الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد0

الجريدة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)– العدد (184) ت 2/ 8 200م- 2620 ك  
ــــــــــــــــــ
البيان الختامي

 لأعمال المؤتمر الاعتيادي السادس

 لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي–
     في أواخر تشرين الثاني 2008 أنهى المؤتمر جدول أعماله بنجاح حيث سبقه انتخاب المندوبين وعرض وثائق المشاريع عليهم وأبرزها وثيقة النظام الداخلي الذي كان قد أقره الاجتماع الموسع للحزب قبيل انعقاد المؤتمر وكذلك مشروعي البرنامج السياسي والتقرير السياسي اللذين قوبلا بنقاش مستفيض وإدخال ملاحظات وتعديلات وإعادة صياغة لبعض الفصول لما هو متصل بالوضع الدولي.

    لدى تناول الأوضاع الداخلية للبلاد أشاد المؤتمر برؤية الحزب وتوجهاته المتمحورة باتجاه تضافر كل الجهود لإحداث انفراج سياسي يخدم التغيير الوطني الديمقراطي المنشود الذي يضع حداً لنمطية الحكم الشمولي ونظام الحزب الواحد الذي يعيد إنتاج الفساد والاستبداد حيث تم التأكيد على واجب الإسهام النشط في حماية وتطوير ائتلاف إعلان دمشق لبناء دولة طبيعية حديثة يسودها القانون وانتهاج مبدأ ولغة الحوار مع جميع القوى السياسية والفعاليات المجتمعية بمثابة ضرورة حياتية وسمة حضارية تنبذ العنف والتعصب لتخدم التآلف وتصون السلم الأهلي الذي يبقى متعارضاً مع، ورافضاً لسياسة التمييز والاضطهاد الذي لطالما يتعرض لها الشعب الكردي والتي تتجلى بالإنكار الرسمي لوجوده التاريخي واستمرار فرض الحظر على لغته القومية ناهيك عن المضي في تطبيقات تدابير وقوانين استثنائية عنصرية بحقه أبرزها مشروع الإحصاء الجائر لعام 1962 رغم الوعود المتكررة بإعادة النظر فيه وإلغائه ومشروع تطبيقات الحزام العربي المشؤوم في أوائل السبعينات فضلاً عن صدور مراسيم جديدة في الآونة الأخيرة تمنح المزيد من الصلاحيات التي تتمتع بها أصلاً الأجهزة الأمنية وتكبل النشاط الاقتصادي والتجاري والمعاملات العقارية في أكثر من منطقة ومحافظة وخصوصاً المرسوم /49/ لعام 2008 الذي يلحق الضرر والإساءة للجميع وخاصة في المناطق الكردية حيث أشار المؤتمر إلى حقيقة كون هكذا مراسيم وتدابير لا تخص الكرد فقط بل تمس حياة ومستقبل جميع أطياف ومكونات شعبنا السوري ومؤكداً على وجوب التواصل مع جميع القوى والفعاليات لتبيان أضرار ومساوئ تلك المراسيم والتدابير لإعادة النظر فيها وصولاً إلى إلغائها.
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   كما وأشاد المؤتمر بدور وعمل المجلس العام بأفقه الديمقراطي والمجالس المحلية المتصلة به على مستوى البلاد وما ينتظر منه من دور إيجابي ومسؤول في حث الخطى باتجاه عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا تشارك فيه الفعاليات غير الحزبية  لتنبثق عنه ممثلية  بمثابة مرجعية وطنية كردية لتأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي والإدارة الذاتية للمناطق الكردية في إطار وحدة البلاد وتطورها الحضاري ولتترفع عن التخندقات الحزبوية والخطاب الشعاراتي.
  من جهة أخرى جدّد المؤتمر فكرة الدعوة والحوار بشأن عقد مؤتمر وطني سوري شامل للتباحث بأوضاع البلد وذلك بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد أو استئثار من أحد وعلى قاعدة من العلانية والشفافية. 

   وفي الشأن الكردستاني والمجال القومي أشار المؤتمر إلى تنامي النضج السياسي والوعي الديمقراطي لدى النخب والفعاليات الثقافية والسياسية في كردستان تركيا وإيران والمهجر إزاء تخلف وعجز تاريخيين لدى حكومتي أنقرة وطهران في تناول حضاري للمسألة الكردية بل ولجوئهما الدائم إلى لغة القمع والتنكيل ضد المدنيين الكرد بذريعة(مكافحة الإرهاب والانفصاليين)، وكذلك بقاء الكثير من المسائل والقضايا العالقة بين الحكومة الإقليمية لكردستان العراق والحكومة المركزية ومهام حماية التجربة الفيدرالية في كردستان العراق وتطور العملية السياسية في عموم العراق لما فيه خير الجميع والابتعاد عن النعرات الضارة .

  كما وثمن المؤتمر تنامي الاهتمام العالمي والكتل البرلمانية في كثير من البلدان وخصوصاً منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية التابعة للأمم المتحدة بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة العنصرية ومنع التعذيب .

  ومثلما افتتح المؤتمر أعماله بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وتحية إلى جميع منظمات ومؤيدي الحزب في الداخل والخارج اختتم المندوبون أعمال مؤتمرهم بانتخاب هيئة قيادية عاهدت على نفسها العمل بإخلاص وتفان وفق توجهات الحزب ونظامه الداخلي في ظل رمز الحزب الذي أعيد التأكيد عليه وشعارات المؤتمر التي تجسدت بــ :

من أجل :

     -    تطوير الحياة الداخلية للحزب وتعزيز موقعه الجماهيري.

· نحو عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا. 

· نحو عقد مؤتمر وطني سوري شامل.
-   مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
· حماية اللغة الكردية والدفاع عنها.
· الحرية لمعتقلي إعلان دمشق وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
· سوريا وطن الجميع.   
الهيئة القيادية

لحزب الوحــــدة الديمقراطي الكردي في سوريا  - يكيتي-

   5 / كانون الأول/ 2008
ــــــــــــــــــ
المؤتمر السادس لحزبنا..
سياسة ثابتة وأساليب متجددة

  في ظل ظروف خاصة، بكل المقاييس وعلى كافة  الصعد،  عقد حزبنا مؤتمره السادس الذي أكّد من خلال مداولاته الكثيفة ومناقشاته الغنية وقراراته المسؤولة متانة العلاقة بين هيئات الحزب وتماسكها، كما أبرز مستوى الوعي الذي يتمتع به رفاقنا الذين ترفّعوا دائما على الأنانيات الشخصية والحزبية، وأثبتوا في كل الأزمات قدرتهم على مواجهة مختلف أشكال التحدّي، بما فيها حملة المهاترات التي أثيرت مؤخراً، بروح عالية، ونجحوا في امتحان السلوك ليحافظوا على قدر كبير من نكران الذات عندما يتعلق الأمر بمشاعر جماهيرنا وبمصلحة شعبنا المضطهد، تلك المصلحة التي تقتضي في كل الأحوال رص الصفوف وتوحيد المواقف والطاقات. ورغم تفهّم رفاقنا لصعوبة هذه المهمة، التي تكمن أساساً في ضعف الإرادة اللازمة، فإنهم جدّدوا قناعتهم مرة أخرى بالتأكيد  على ضرورة البحث عن إمكانية تحقيقها، بالترافق مع بذل كل الجهود لتعميق العلاقات مع مختلف شركائنا في الوطن، وحذّروا من الوقوع في فخ العزلة التي يدفعنا النظام باتجاهها عبر سياساته ومراسيمه العنصرية المستفزة التي تجد بالمقابل من ينساق وراءها أحيانا نتيجة ضيق الأفق وقصر النظر.. فنحن شعب لا نعيش  في الفضاء بل إننا نتعايش مع غيرنا من الشعوب التي تجمعنا بها هموم وعلاقات وتاريخ ومصالح لا يمكن تجاهلها، وهذا يستدعي دائما البحث عن المشتركات من الأهداف وتنظيم ما تتطلبه من أعمال مشتركة لتحقيقها.

   وفي الجانب الكردي شدّد المؤتمر على دعوة الأطراف الكردية الأخرى للمساهمة في تسهيل مهمة وحدة الحركة الكردية، ورأى بأن تلك المساهمة تكمن قبل كل شئ في وضع حد للمهاترات التي لا تزال تحكم العلاقة بين بعض الأطراف وتشكل عائقاً حقيقياً في طريق تطبيع العلاقات وتهيئة الأجواء المناسبة والضرورية لإعادة الثقة المتبادلة التي تعتبر شرطاً أساسياً لاستئناف الحوار البناء، وتأمين المصداقية التي تهتز أحيانا عندما تدخل المصالح الحزبية ميدان العمل المشترك، كما رأى المؤتمر أن الاهتمام بالحزب وتفعيل هيئاته وتثقيف كوادره وتعزيز موقعه وتعميق توغله بين الجماهير وتنشيط فعالياته بمختلف أشكال النضال الديمقراطي السلمي، يعطي دفعاً أكبر لمسيرته ويساعد في مواصلة الدور الذي عرف به في مجال وحدة الحركة الوطنية الكردية من جهة، ودفعه نحو الانخراط في النضال الديمقراطي العام، من جهة أخرى، لانجاز مهمة التغيير الديمقراطي الذي نراهن عليه في توسيع دائرة الأصدقاء للتضامن مع شعبنا الكردي وإدراج القضية الكردية بين القضايا الوطنية الملحّة التي تتطلب حلولاً عادلة وعاجلة .
ــــــــــــــــــ
طبيعة المرحلة كما نفهمها،

وكيف نواجـــه تحدّياتها؟

   تعيش المنطقة ظروفاً خاصة، تبرز أهميتها من خلال دقة تشخيص طبيعة المرحلة على المستويات الدولية والإقليمية، ومدى ارتباطها بالوضع الداخلي السوري المتأثر دائما بكل ما تستجد من تطورات، والمؤثّر كذلك على المحيط الإقليمي، فالإدارة الديمقراطية الجديدة تستعد لمباشرة عملها في قيادة أقوى دولة في العالم اقتصادياً وعسكرياً، ورغم أن الإستراتيجية الأمريكية تبقى ثابتة، لأنها مرتبطة بمصلحة أمريكا كدولة، فإن الآليات والوسائل ستبقى قابلة للتغيير في إطار تحقيق أهداف تلك الإستراتيجية التي قد يطال التغيير أولوياتها، خاصة في الشرق الأوسط، حيث تتقدم جبهة أفغانستان غيرها من جبهات الحرب على الإرهاب، في حين يتراجع فيه دور الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة في العراق بعد توقيع الاتفاقية الأمنية التي قطعت الطريق أمام تلك الجماعات ومن تقف وراءها من الجهات الإقليمية لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار الداخلي، مما يتيح الفرصة لانسحاب متدرج للقوات الأمريكية، كما أن الملف النووي الإيراني سيظل يشكل خطاً أحمراً بالنسبة لإدارة أوباما الرافضة لحصول إيران على السلاح النووي، لكن بأساليب ديمقراطية صارمة من شأنها رفع الغطاء عن حقيقة التيار المتشدّد في طهران والذي استفاد كثيراً من سياسة المحافظين الجدد في واشنطن بإثارة الشارع الشيعي في إيران والمنطقة.. ومن هنا فإن فرصة التيار الإصلاحي تزداد في تحقيق التقدم أثناء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإيرانية في آذار القادم، وتزداد في نفس الوقت فرص السلطة الفلسطينية في سحب البساط من تحت أقدام حركة حماس التي تراجعت شعبيتها في غزة بعد انقلابها المعروف قبل أكثر من عام.. وبالتوازي مع هذا وذاك، فإن الأوضاع في لبنان تتجه ببطء نحو توسيع بسط شرعية الدولة، خاصة بعد ترسيم الحدود الدولية، وتنشيط الجهود نحو استكمال الترتيبات اللازمة لمحاكمة قتلة الحريري، مما يقلل من إمكانية تزايد النفوذ السوري الباحث عن أغطية للتدخل في الشأن اللبناني، ومنها غطاء مجموعة فتح الإسلام المتّهمة بتفجير السيدة زينب الإرهابي، والذي أرادت منه السلطة مناسبة لتبرير التحشدات العسكرية على حدود لبنان، وتحويل الأنظار عن الداخل المتأزم اقتصادياً ومعاشياً، والمحتقن بفعل سياسة القمع وكبت الحريات، والذي يشهد جانبه الكردي تصعيداً خطيراً للسياسة الشوفينية التي ازدادت ضراوة منذ أحداث آذار الدامية عام 2004 التي عجزت السلطة عن معالجة أسبابها ودوافعها، وتعمّدت بدلاً عن ذلك إخماد الحراك الوطني الكردي خوفاً منها على تحوله الى رافعة نضالية ديمقراطية، ولذلك فقد رفعت سقف القمع الى حدود غير مسبوقة وأقدمت أجهزتها على قتل المواطنين الكرد في ليلة نوروز الماضي لتوجه بذلك رسالة مفادها بأن القمع هو مصير أي حراك وطني معارض، مما تطلبت معه إعادة النظر في كيفية مواجهة هكذا سياسة من قبل الحركة الكردية التي تتحمل مسؤولية حماية الشعب الكردي وضرورة تحصينه وطنياً، وإفشال كل المراهنات على عزله عن بقية شركائه الوطنيين من المكونات القومية والدينية والسياسة السورية، التي تقع على عاتقها بالمقابل عدم ترك المكوّن الكردي فريسة لسياسة ظالمة لا تستثني أحداً، هدفها الإبقاء على واقع الحرمان والاضطهاد وممانعة التغيير الديمقراطي الذي بات أكثر إلحاحاً بعد أن فشلت السلطة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة، بما في ذلك إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد.. كما أن كون الحرمان يطال الجميع، فإن العمل المشترك يجب أن يحتل مكانه الطبيعي بين الأساليب النضالية الديمقراطية السلمية، خاصة ما يتعلق منه بمقاومة شعبنا للمشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية ومنها المرسوم 49 الذي يحتاج لجهود متكاتفة واسعة في إطار النضال من أجل إلغائه وتجنب آثاره الضارة على الوطن والمواطن، وان أي عمل يحصر مهمة التصدي له في الجانب الكردي فقط لن يكون مصيره سوى إبعاد نضالنا الوطني عن النضال الديمقراطي العام، والإسهام في عزل الحركة الكردية وحرمانها من عمقها الوطني السوري .
  من هنا ندعو مرة أخرى إلى التمييز بين السلطة وبين العرب كثقافة وشعب يجمعه بالشعب الكردي علاقات تاريخية وروابط وثيقة من الإرادة والنضال المشترك، وإلى تجنب الإنعزالية التي سيكون من شأنها التفريط بقسم كبير من المثقفين العرب الذين يتفهمون معاناة شعبنا الكردي ويؤمنون بعدالة قضيته ويناضلون معنا لإنهاء سياسة التمييز القومي. 
ــــــــــــــــــ
تهنئـــة
الأخوة في اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي السوري

  تحية النضال والعمل:

  بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس حزبكم الصديق، يسرنا بإسم قيادة حزبنا وأعضائه ومؤيديه، أن نتقدم إليكم، ولجميع الشيوعيين السوريين، بأصدق التهاني الرفاقية، متمنين لكم دوام التقدم، لما فيها مصلحة بلدنا سوريا، ومصلحة شعبها، بمختلف مكوناته القومية، بما فيها شعبنا الكردي، الذي يراهن على أصدقائه من القوى الوطنية في البلاد، ومنها الحزب الشيوعي السوري، في حمايته من سياسة التمييز القومي، ومن الآثار الخطيرة للمشاريع العنصرية، وفي إيجاد حل عادل للقضية الكردية، التي تستوجب إدراجها بين القضايا الأساسية، كقضية وطنية تنتظر الإنصاف، وفي مساعدة الشعب الكردي على مواصلة دوره الوطني في الدفاع عن سيادة سوريا، وصيانة وحدتها الوطنية.

  مرة أخرى، لكم تهانينا الأخوية، مع تمنياتنا الصادقة بتطوير العلاقات مع حزبكم الصديق.

في 12-11-2008       اللجنة السياسية

       لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) 
ــــــــــــــــــ
بــــــــــــلاغ

   عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي، و تضمن جدول أعماله جملة من الموضوعات والقضايا السياسية والتنظيمية، فعلى الصعيد الداخلي، أكد الاجتماع بأن الوضع المعيشي المتأزم للمواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات من جهة،و تدني دخل الفرد من جهة أخرى، أدى إلى اتساع ظاهرة الفقر و ازدياد وتيرة  الهجرة الاضطرارية الداخلية والخارجية .

   كما ناقش الاجتماع الوضع السياسي في البلاد حيث لاحظ المجلس إن السياسات المنتهجة في السنوات الأخيرة أحدثت شللا في الحراك السياسي نتيجة للتضييق والقمع الذي تمارسه السلطات حيال نشاطات القوى والفعاليات السياسية والثقافية ، وفي هذا المجال أدان المجلس العام و استنكر بشدة الأحكام الجائرة بحق قيادات إعلان دمشق ودعا إلى وقف هذه الأحكام، وإطلاق سراحهم فورا  وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.

   وتوقف الاجتماع مطولا على الآثار الخطيرة للمراسيم التي صدرت في الآونة الأخيرة و خاصة المراسيم / 49، 59، 69 / ، لما لهذه المراسيم من آثار سلبية على حياة المواطنين، وعلى النشاط الاقتصادي في البلاد، و خاصة أبناء محافظة الحسكة التي تعتبر بكامل حدودها الإدارية منطقة حدودية وفق المرسوم / 49 / الذي يهدف بالدرجة الأولى عرقلة تطور شعبنا الكردي ، وتعطيل الحياة الاقتصادية في المجتمع الكردي، وتنعكس آثاره على بقية المكونات القومية والدينية، حيث لا تجوز في المناطق المشمولة بهذا المرسوم إجراءات بيع وشراء العقارات ونقل الملكيات العقارية والزراعية لأصحابها، ودعا المجلس إلى وقف العمل بهذا المرسوم.

   وناقش المجلس العام للتحالف الوضع الأمني في مدينة كوباني ( عين العرب ) و أعرب عن قلقه البالغ حيال تكرار جرائم القتل التي تشهدها المدينة ، و دعا إلى كشف الجناة والمجرمين، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم وفق القوانين المرعية ، كما استنكر ممارسات السلطات الأمنية  والتضييق على حريات المواطنين، وقيامها باستفزاز مشاعرهم وانتهاك حرمات بيوتهم .

  وتوقف المجلس مطولا على الوضع الداخلي للتحالف واتخذ في هذا المجال جملة من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تفعيل دور التحالف وتوسيع قاعدته الجماهيرية من خلال إكثار المجالس المحلية وإشراكها في رسم سياسة التحالف و صناعة قراراته .

17/11/2008                                                         
المجلس العام

لتحالف الديمقراطي لكردي في سوريا

ــــــــــــــــــ
المرسوم49

تحت قبة البرلمان السوري
   في جلسة مجلس الشعب بتاريخ  02/11/2008 وأثناء مناقشة خطة وزارة الداخلية للعام القادم، تقدم الأستاذ عبد الله خليل عضو اللجنة المركزية لحزب الشيوعي السوري _  عضو مجلس الشعب  بالمداخلة التالية   :

 سيادة الرئيس _ السيدات والسادة الزملاء ...

 انطلاقا ً من مصالح شعبنا ووطننا الغالي سورية أطلب معالجة القضايا التالية:

  - 1ضرورة إعادة النظر بالمرسوم (49 ) لعام 2008م لما له من آثار سلبية على الأوضاع  الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المناطق الحدودية  وخاصة محافظة الحسكة التي تعتبر بالكامل منطقة حدودية،  لذلك نطالب بتعديل المرسوم كما يلي  :

 أ _ تحديد الشريط الحدودي في محافظة الحسكة أسوة بالمحافظات الأخرى .
 ب_ استثناء المناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية من شرط الحصول على الترخيص.

 ج _ إعطاء حق التقاضي ووضع إشارة الدعوى على الصفيحة العقارية .
  د _ تحديد مدة زمنية محددة لإقرار منح الترخيص من قبل الجهات المعنية واعتبار عدم الإقرار خلال المدة المحددة بمثابة الموافقة على الترخيص .
 -2  ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في سبيل تنفيذ قرار المؤتمر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي حول إلغاء النتائج السلبية للإحصاء  الاستثنائي في محافظة الحسكة لعام  1962م؟؟  
 -3 ضرورة إعطاء قسائم المازوت المدعوم لفئة من المواطنين الغير مسجلين في السجلات الرسمية للأحوال الشخصية  ((المكتومين)) خاصة مع قدوم فصل الشتاء0 
   إننا في الوقت الذي نثني فيه على جهود عضو مجلس الشعب الأستاذ عبدالله خليل-عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري لطرحه إحدى أهم القضايا التي تمسّ حياة مواطني محافظة الحسكة بعربها وكردها وسريانييها وأرمنها مساً مباشراً، تلك التي تركت آثاراً سلبية على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة وتسببت في هجرة آلاف العوائل من المحافظة بحثاً عن العمل في دمشق وغيرها من المدن السورية الكبرى، وهجرة البعض منها خارج الوطن، وتساؤله المشروع عن إجراءات وزراة الداخلية لوضع قرار المؤتمر العاشر لحزب البعث المتعلق بإنصاف ضحايا الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962م موضع التنفيذ، وطلبه المنصف بخصوص إعطاء قسائم المازوت للمكتومين، ندعو  كافة أعضاء المجلس والفعاليات السياسية والثقافية والحقوقية والمجتمعية السورية للمطالبة بإلغاء المرسوم المذكور وإزالة آثاره، والمطالبة بإنصاف ضحايا الإحصاء وإعادة جنسية بلادهم إليهم، لأن كل إساءة للمواطن هي بالنتيجة إساءة للوطن. 

ــــــــــــــــــ
عيد الأضحى المبارك.. والتضحيات
 هيئة تحرير النداء
   يمرّ عيد الاضحى المبارك هذه الأيام على شعبنا، وأبناؤه في السجون، يعانون البرد والحرمان والظلم. لكن ذلك لن يمنعنا من التقدّم إلى مواطنينا بالتهنئة، وخصوصاً إلى أولئك الصامدين خلف القضبان، لأن شعلة الأمل لا تزال حية فيهم وفينا، ولا يستطيع الاستبداد أن يخمدها.
  في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي، ابتدأت حملة النظام الأمني على إعلان دمشق، وقامت أجهزته بتوقيف العشرات من أعضاء المجلس الوطني في التاسع من كانون الأول بعد انعقاده في الأول منه، واحتفظت ببعضهم، لتستكمل ذلك فيما بعد، وخصوصاً في اليومين السابقين على عيد الأضحى. فكأن السلطة مصرّة على استباق العيد دوماً، ومصرة على محاولة إحباط الأمل لدى شعبنا.

  وما زال النظام على عهده القديم ماضياً في سياساته البالية، إذ قام بفبركة محاكمة قيادات إعلان دمشق، ساخراً بذلك من مفهوم استقلال القضاء، حصن الدولة والمجتمع الأخير. ثمّ صدرت الأحكام الجائرة بسجن الإثني عشر مواطناً لمدة عامين ونصف، من دون أن يأبه حتى الآن بمطالبات العالم كلّه، مع ما يطلبه الحسّ السليم أيضاً.

  كما تدخّل بفظاظة في منع تنفيذ قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الذي قضى بفسخ قرار محكمة الجنايات بعدم منح ميشيل كيلو ومحمود عيسى عفواً عن ربع مدة الحكم السابق بحقهما، واستمر بحبسهما من دون أيّ غطاء قانوني، كان يتظاهر مؤخراً بحرصه على وجوده. فأثبت بذلك أنه قادر على سلوك طريقين متناقضين في سياسته، في الوقت نفسه.

  غير ذلك أيضاً، لم يعلن النظام حتى الآن شيئاً عما حدث من مأساة في سجن صيدنايا، لينشر الذعر بذلك بين أهالي السجناء الذين وضع سداً سميكاً ومستمراً دون التواصل والزيارة بينهم، وليبقي الناس نهباً للوساوس والإشاعات المخيفة.

  وسجناء آخرون لاننساهم أبداً، وضحايا تتزايد لسياسات الاستدعاء الأمني والمنع من السفر والضغوط المختلفة وحجب المواقع الإلكترونية وتضييق الخناق أكثر فأكثر على حرية الرأي والتعبير.

  ذلك كلّه في أجواء اجتماعية اقتصادية خانقة، تتزايد فيها الأٍسعار وتتضاءل الدخول، ويخيّم في الأسواق وحياة الناس قلق وخوف من انعكاسات الأزمة العالمية على اقتصادٍ ومجتمعٍ ودولةٍ في أزمة مستمرّة.
 
  لقد أثبت إخوتنا الأسرى وراء القضبان حقيقة انتمائهم وولائهم لوطنهم ووفائهم للقيم والمبادئ التي ينشدون يناء سورية الوطن على أساسها، ولن تذهب تضحياتهم هباءً. ونحن نعاهدهم على أننا سنظل نعمل من أجل أن يعيش أبناؤنا في بلدهم سوريا وطنا حراً مستقلاً جميلاً تسوده العدالة والحرية والمساواة.
عيد الأضحى يذكّر بالضحايا التي تُقّدّم من أجل الخلاص.
فكلّ عام وأنتم بخير. وتحية لأصدقائنا الأحرار في السجون..

وعاشت سوريا حرة.. وطناً ومواطنين.
ــــــــــــــــــ
حول زيارة اللجنة الوزارية إلى محافظة الحسكة

    زارت لجنة وزارية برئاسة وزير المالية الدكتور محمد الحسين محافظة الحسكة بتاريخ 12/10/2008  حيث التقت جماهير المحافظة كان اللقاء الأول في قاعة المركز الثقافي بالقامشلي والثاني في مبنى فرع حزب البعث بمدينة الحسكة، وكان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على واقع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والواقع التنموي والخدمي وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية والآثار الناجمة عن موجة الجفاف الذي تعاني منه المحافظة بشكل خاص وقد تم  تقديم العشرات من المداخلات من  قبل الحضور وكان مضمون تلك المداخلات ما يعانيه أبناء المحافظة من أوضاع معيشية صعبة وافتقارها لأبسط مشاريع اقتصادية وتنموية إلى جانب الإجراءات والقوانين الاستثنائية التي تطبق في هذه المحافظة وخاصة المرسوم /49/ لعام 2008الذي بدوره يشل الحركة الاقتصادية فيها.
ــــــــــــــــــ
مصالحة بين ملاكي وفلاحي قرية ديرونا آغي

  قرية ديرونا آغي التابعة لمدينة ديريك كانت تعيش أوضاع مشحونة نتيجة صدور مرسوم العلاقات الزراعية رقم / 56 / لعام 2004 بين المالكين وفلاحي واضعي اليد وبجهود الخيرين من أبناء شعبنا الكردي وتدخل رفاقنا بشكل ايجابي ومستمر حال دون حدوث مشاكل بين الطرفين وتوصلا إلى اتفاق على أساس أن إنهاء المحاكم وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً.
   لذلك، نشكر استجابة الطرفين لهذا الاتفاق ونشكر أيضاً كل من ساهم في التوصل إليه وإخماد نار الفتنة بين الطرفين. 
ــــــــــــــــــ
ذكرى فاجعة سينما عامودا
  تجمعت منظمات الحركة الكردية في عامودا ومعها المئات من أبنائها أمام نصب الشهيد في حديقة الشهداء بعامودا بمناسبة إحياء ذكرى شهداء سينما عامودا والتي تصادف في 13 تشرين الثاني لعام 1960 والتي استشهد فيها حوالي 300 طفل، حيث تم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري، وفي المساء تم إشعال الشموع في الشوارع وشرفات المنازل تخليداً لذكرى شهداءها. 
ــــــــــــــــــ
كتاب جديد للكاتب خالد محمد

  صدر كتاب جديد للكاتب الكردي المعروف خالد محمد بعنوان من قضايا المعجمية الكردية (دراسة), والذي يتناول فيه معضلة المعجمية كمنهج بحثي علمي, وآليات التأليف المعجمي, في دائرة اللغة الكردية بكافة لهجاتها. بالتوافق مع لغات الدول المسيطرة على المنطقة الكردية(كردستان), العربية, التركية والفارسية, دون إذن برسمية هذه اللغة الغنية والحية.

  ومن جانب أخر تناول الكاتب القواميس المتداولة في اللغة الكردية القديمة منها والجديدة, بتحليل نقدي ممعن في عمقه اللغوي, كما هو معروف عن الكاتب في تقصيه عن التفاصيل والمتن.

   انه كتاب قدير, يفك اسر الأسلوبية الكتابية في الخطاب الكردي ويرتقي به إلى عالم أرحب, قادر على استيعاب الكرد كقضية لغوية كما هي كقضية سياسية.

ــــــــــــــــــ
المرض يلم بالشاعر يوسف برازي ( بى بهار)

   يعاني الشاعر الكردي الكبير يوسف برازي ( بى بهار) من ورم دماغي في منطقة المخيخ مما أثر على توازنه، ورغم أن الورم الدماغي ورم سليم إلا أن إمكانية إزالته بعملية جراحية صعب للغاية وذلك لعدم تحمل جسده  ظروف إجراء أي عملية جراحية، فالشاعر الكردي يوسف برازي ( بى بهار ) عانى في السنوات الأخيرة من عدة أمراض مزمنة من داء السكري والبروستات وضغط الدم.

ــــــــــــــــــ
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الرفيق جوان إلى جوار به
   بتاريخ 21 / 11 / 2008 فجراً، وإثر حادث سير أليم على طريق درباسية – الحسكة وفي الدوار الواقع بجانب شعبة تجنيد الدرباسية، فارق الرفيق جوان وهو في ريعان شبابه – رفاق دربه وأهله إلى مثواه الأخير. 
  ولد الرفيق جوان عبد العزيز داود في قرية جرني رش بتاريخ 16/11/1991 التابعة لمدينة الدرباسية . 
وهو ينحدر من عائلة وطنية، انخرط في النضال من أجل قضيته القومية منذ بدايات امتلاكه الشعور القومي . 
وتميز بهدوئه ونبل أخلاقه وحبه لزملائه الآخرين . 
  وبقي الرفيق جوان نشيطاً ومتميزاً في تعامله الاجتماعي والسياسي حتى اللحظات الأخيرة من حياته، كذلك اكتسب احترام وود الآخرين وأضحى مثالاً يحتذى به بين رفاقه وأهله.
   إننا بهذا المصاب الجلل نعزي أنفسنا وذوي الفقيد وأهله، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه ويلهمهم الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
ــــــــــــــــــ
رجل الدين الفاضل الشيخ حسين علي الرباني

يرحل إلى جوار ربه

بعد صراع طويل مع المرض منذ عام 2001م، انتقل الشيخ الجليل حسين بن على بن محمد إلى رحمته تعالى مساء يوم اثنين 17 تشرين الثاني 2008 ، في منزله بمدينة عفرين .

( ولد الشيخ في قرية كوركان فوقاني "30 كم شمال غرب مدينة عفرين"– جبل الأكراد – حلب سنة 1918م لأسرة تنتمي إلى عشيرة شيخان الكردية ، تتلمذ على يدي الشيخ كاظم من علماء أنطاكية ، والشيخ أحمد نامق (أحمد اللامع التركي) سنة 1933م، الذي كان مأذوناً بالطريقة النقشبندية، علمه مع أطفال القرية أحكام الطهارة والعبادات ومكارم الأخلاق وآداب التصوف والطريقة. وفي صيف سنة 2000م قام الشيخ ناظم بزيارة الشيخ حسين في بيته في عفرين فبايعه وأمر من معه أن يبايعوه في خلافته شيخاً للطريقة الصوفية النقشبندية، 
كان الشيخ حسين رحمه الله أبعد ما يكون عن السياسة وأقرب ما يكون إلى التلاحم ولم الشمل وأكثر الناس دعوة إلى مكارم الأخلاق ، كما يكره الشقاق والتفرق والتحزب ، وكان له دور مشهود في الإصلاح الاجتماعي في المنطقة، كان ينصح ويدعو إلى الدين بالطيب وبدون حدة أو عصبية ، والتقى بالكثير من مشايخ وعلماء سورية ولبنان وغيرهما.)*

في يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني وبحضور الآلاف من محبيه وأهالي منطقة كرداغ ومريديه وأتباعه من مختلف المحافظات السورية ، وبعد أداء صلاة الجنازة في أحضان الطبيعة وبين حقول أشجار الزيتون المباركة، دفن جثمانه الطاهر قرب قريته كوركان مسقط رأسه، وودعته الناس بأفئدة حزينة والدموع تنهمر من عيونهم ، وقد توافد إلى خيمة العزاء بمدينة عفرين المئات من الناس والعديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية المعروفة.

نتقدم إلى ذوي الشيخ الراحل وولديه (الشيخ محمد علي والأستاذ المحامي عبد الله) وإلى مريديه وأتباعه ، بأحرّ التعازي ، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. 
* المصدر: كتاب الطريقة النقشبندية الخالدية الداغستانية – لمؤلفه الشيخ محمد علي علي الابن البكر للشيخ حسين.
ــــــــــــــــــ
الإيزيدية والإيزيديون في شمال غرب سوريا

كتاب جديد للدكتور محمد علي عبدو

  صدرت الطبعة الأولى 2008، بموجب موافقة وزارة الإعلام السورية، عن دار عبد المنعم (سورية -  حلب)، في /154/ صفحة من القطع الوسط .

  يتضمن الكتاب بحث تاريخي أركولوجي معمق عن الديانة الإيزيدية والطائفة الإيزيدية الكردية في شمال غرب سوريا (منطقة كرداغ – عفرين).

  في الفصل الأول يتحدث الكاتب عن الجذور التاريخية للعقائد الإيزيدية وبداياتها وملامحها ، وعن المعتقدات والعبادات ، والأعياد والمناسبات ، والعادات والتقاليد والمحرمات ، والسمات الاجتماعية العامة ، والمراتب الدينية والعلماء والمزارات.

  في الفصل الثاني يتحدث عن تاريخ الإيزيدية والإيزيديون في منطقة ج.الكرد من دلائل قديمة، وعدد الإيزيديين وأسباب تراجعه ، والنكبات التي لاحقتهم.

  في الفصل الثالث ملاحق (زردشت نبي التوحيد ، وخلاصة تعريفية تاريخية عن الديانة الزردشتية – أقوال وأناشيد دينية من إلقاء شيخ حسين شيخ بريم).

   تجدون في ثنايا الكتاب أقوال وأدعية وأناشيد دينية باللغة الكردية وبالأحرف اللاتينية ، ولايجد القارئ صعوبةً في إيجاد جواب لأي سؤال يراوده عن الطائفة الإيزيدية الكريمة والعريقة في منطقة جبل الأكراد وديانتهم التوحيدية.

ــــــــــــــــــ
أوقفوا العنف ضد المرأة
نعيمة رجب
كان اليوم هو الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة 1960 حين أُغتيلت الأخوات ميرابال، هؤلاء السياسيات الناشطات، في قمعٍ وحشي في جمهورية الدومنيكان، حيث سُجّل مقتلهن كأعتى أنواع العنف الموجه للمرأة. 

وقد أُعتبر هذا التاريخ، صرخةً عالمية تندد بالعنف ضد النساء، فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 أن الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. رغم أنَّ قضايا المرأة في عالمنا المعاصر قد حظيت بتسليطٍ إعلامي لا بأس به في كثيرٍ من البقاع، إلاّ أن وتيرة العنف الممارس ضدها في ازدياد مستمر، شاملاً كل مراحل حياتها وحتى قبل أن تولد. 

 فملايين الأجنة المؤنثة تُجهض وتُحرم من حق الحياة، فقط لأنهن سيكلفن أهلهن نفقاتٍ أكبر من نفقات الذكور. كما تُقتل ملايين الصغيرات في مهدهن للأسباب ذاتها. 

 وتبقى عجلة العنف ضدها تدور بتزويجها صغيرة واستبدال كراستها بزوج يمتهن روحها وجسدها، لتعيش بعدها وتتحمل أعباءاً مُضنية لتخدم وتُرضي جميع أفراد أسرتها باستثنائها.

 وفي مواقع أخرى، المرأة تُستغل بشراسة في الإتجار بجسدها، لتحقيق أرباح طائلة لمافيا متخصصة في هذه الجرائم. وعلى جانب آخر وفي مواقع مختلفة تُذبح المرأة لشُبهة زنا أو حتى حين تكون ضحية إغتصاب بحجة الدفاع عن الشرف.

 وهي كذلك الضحية الأضعف في النزاعات المسلحة، كما أنها ضمن الدائرة المستهدفة في عمليات التطهير العرقي.

 إننا في هذا اليوم، والذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة نقف ونتسائل متأملين، حال المرأة في عالمنا، لاسيما في دولنا العربية والإسلامية، ما هو العنف الممارس ضدها؟ وما هي تحدياتها في سبيل رفعه عنها؟
 في حقيقة الأمر إن المرأة عندنا ليست بأفضل حالاً من قرينتها في الدول الأخرى، فدائرة العنف الممارس ضدها في اتساع يوماً بعد يوم مع تنوع أشكاله، بل قد يأخذ صبغة شرعية في كثير من الأحيان، مثل حق الزوج في تقويم وتأديب زوجته. 

 وتتعدد أشكال العنف ضد المرأة في دولنا إبتداءاً من الجسدي وهو الضرب والجرح وكل إيذاء بدني آخر، إلى العنف الحقوقي وهو منع وحرمان المرأة من حقوقها التي أقرها القانون والشرع لها، إنتهاءاً بالعنف النفسي، والذي يندرج تحته ما يسمى بالعنف المنزلي، وهو الذي يأخذ أشكالاً متعددة ومتنوعة كالشتم والصراخ والتهديد والإنتقاد المستمر والتحقير، وكذلك إجبار الزوجه على المعاشرة الجنسية، والذي يعتبر في بعض الدول جريمة يعاقب عليها القانون.

 إن تشريعاتنا للأسف مازالت قاصرة في كثير من الأحوال عن إنصاف المرأة ووقف العنف ضدها، وإن أنصفتها التشريعات لم ينصفها القضاة، وإن أنصفها القضاة ظلمها المجتمع. 

 نحن بحاجة الى وقفة جادة، والى عملية تصحيحية كبرى تنال كل المواقع التي تتعرض لها المرأة للعنف، سواء في بيتها أو عملها أو في الشارع، نحن بحاجة الى تشريعات رادعة لكل من يمارس العنف ضدها.

 والأهم من ذلك نحن بحاجة لتحرير مجتمعاتنا وثقافاتنا من إرث مغلوط، يُسوغ ويُشرع ممارسة العنف ضدها، من قبيل أنها ناقصة عقل ودين، أو إنها من ضلع أعوج، أو أنها من مرتبة أدنى من الرجل. 
 في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة نتمنى ونُطالب، بعالمٍ خالٍ من العنف ضد أي إنسان، بعالمٍ تسوده العدالة والحب، بعالمٍ تكون فيه المرأة والرجل شركاء في صناعة الإنسانية الصالحة والمتحضرة.
ــــــــــــــــــ
العنف ضد المرأة في إقليم كردستان شهد انخفاظا ملحوظا
PNA هولير: قال نيجيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان ان العنف ضد المرأة في الإقليم شهد انخفاضا ملحوظا بعد الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم في هذا الجانب. 
وقال البارزاني خلال مشاركته في مراسيم اختتام أسبوع العنف ضد المرأة في إقليم كردستان: بدأنا في حكومة إقليم كردستان بحملة العنف ضد المرأة لأننا نعلم انه لدينا مشكلة في هذا الجانب وهي مشكلة سياسية واجتماعية وتراثية .
وأكد انخفاض العنف ضد المرأة وقال : بحسب الإحصائيات ان العنف ضد المرأة في كردستان في انخفاض لأنه الآن لدينا مديريات لمتابعة العنف.

وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان ان لحكومة الإقليم لجنة تراجع كل ثلاثة أشهر مسالة العنف ضد المرأة.

  وكانت حكومة اقليم كردستان شكلت في العام الماضي لجنة عليا يشرف عليها رئيس حكومة الاقليم بنفسه وتضم في عضويتها مجموعة من الوزارات المعنية والناشطات في مجال حقوق المرأة للقضاء على العنف ضد المرأة.

  وعبر البارزاني عن سروره ان لغة الحوار بدأ يستخدم بدلا من العنف وأضاف:  سعيد ان مجتمعنا بدأ يستخدم لغة الحوار ويضعه على طاولة الحوار.وهذا إثبات  للمجتمع الدولي ان مجتعمنا يتمتع بالديمقراطية.

  كما اكد نيجيرفان البارزاني ان حكومة إقليم كردستان مصرة على سد النواقص والدفاع عن حقوق المرأة  ومشاركتهم الفعالة في جميع المجالات.

  وكانت حكومة اقليم كردستان العراق أعلنت في الأسبوع الماضي عن حملة سميت بحملة العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة وشهد الأسبوع العديد من الأنشطة والفعاليات سلطت الضوء على كيفية مواجهة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان.
ــــــــــــــــــ
مسيحيو الشرق الأوسط...جسم غريب أم قريب

بقلم: إبراهيم خليل كرداغي
عبر امتداد زمني طويل ومنذ فجر انتشار اليهودية والمسيحية والإسلام وبسبب تحول السلطة الدينية إلى سلطات حاكمة, شهدت المنطقة صراعات عقائدية أنتجت بدورها أطرا ونماذج ثقافية تمثلت بأنماط مجتمعية متميزة اكتسبت شخصيتها الفكرية والثقافية عبر مراحل التطور التاريخي لتلك المجتمعات.

بعد الحربين العالميتين وعبر مراحل التقسيم السياسي لدول الشرق الأوسط ذات الغالبية المسلمة نظر الفرس والعرب والأتراك إلى المسيحيين من أبناء بلدانهم على أنهم ورثة الحكومات المسيحية المستعمرة وناهبي خيراتهم ، هذه النظرة كونت حالة من التنافر والتباعد بين عامة المسيحيين وعامة المسلمين, فازداد الشرخ الفكري والثقافي بين تلك المجتمعات داخليا, ومن هنا تدخلت السياسة وبمختلف أساليبها.

وانطلاقا من مصالح الغرب المستعمر في كل من إيران ومخلفات الأمبرطورية العثمانية (من  منتجات اتفاقية سايكس- بيكو) بوشر العمل ببناء أنظمة حكم غير قادرة على تهديد مصالح الدول المستعمرة تلك, وبات البعض موكلا بالخدمة للحفاظ على مصالحها, وهذا الظرف خلق مناخا مناسبا ليلعب مسيحيو الشرق الأوسط أدوارا سياسية تراوحت بين الوطنية والإقليمية: ففي لبنان وسورية بادر المثقفون المسيحيون إلى جانب بعض المتنورين المسلمين بتشكيل أول جمعية قومية عربية(جمعية الفتاة العربية) متجاوزين جميع باقي المكونات القومية في المغرب والمشرق العربي, ثم شاركوا في تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أقر بإلغاء الانتماء القومي للآخرين واعتبارهم عربا شاؤوا أم أبوا!!, وفي المراحل اللاحقة تجلى الدور المسيحي بدور الورقة الرابحة في اللعبة السياسية بيد من يريد أن يستمر في حكمه في كل من لبنان وسورية والعراق إرضاءً لفرنسا وبريطانيا وأمريكا, وفي الأردن ومصر نشط اللوبي المسيحي في مجال تحقيق حالة من الاستقرار للمصالح الغربية في دول المنطقة ككل من المحيط إلى الخليج عبر جملة من الاتفاقات والأحلاف مع الغرب المسيحي, وفي تركيا الحديثة بزعامة أتاتورك العلماني تكامل الدور بين اللوبي اليهودي التركي (أخوال أتاتورك) واللوبي المسيحي ورثة اتفاقية (سايكس بيكو) في الحفاظ على الدولة العلمانية كأقرب جارة مسلمة لأوروبا وكجدار حديدي أمام المد الشيوعي السوفيتي سابقا وكأول دولة لشعب مسلم تعترف بإسرائيل , بينما ترفع شعار الطورانية التركية على حساب الكرد والأرمن واللاز, فتحولت تركيا إلى شرق كردي مستترك يعيش في ظلمة الجهل والتخلف الثقافي والاقتصادي وكمنطقة مغلقة أمنيا, وغرب متعلم ومتنور له مجتمعه المدني المتحرر والمقبول بالمقاييس الغربية.

وبالعودة إلى محور الموضوع, في القرن الحادي والعشرين حيث عصر محاربة الإرهاب المنظم والمتجذر في عدة مناطق متخلفة من العالم وبأشكال مختلفة:

· عقائدية مسلمة في كل من(أفغانستان- باكستان – عراق – صومال – جزائر.....) أو يهودية كما في إسرائيل ، وحتى نازية في كل من ألمانيا وايطاليا.
· مافيا تجارة الأسلحة والمخدرات والبشر.

· المافيا المنظمة في الدول المتقدمة من أجل السيطرة على منابع الطاقة والغذاء عبر الحروب أو الشركات الاحتكارية.
ما هي ميزات إخواننا المسيحيين في الشرق الأوسط ,  وما هي الرسالة التي نتمنى أن يساهموا في نقلها ونشرها بين مجتمعاتنا والى الأجيال القادمة؟:

إنهم ومن دون شك يحملون خلاصة تمازج ثقافي غربي أكثر تطورا وتحررا مما نحن عليه كمسلمين, كما يملكون ثقافة شرقية تحمل في طياتها الكثير من معاني وسلوكيات التضحية من أجل بناء الأسرة والعائلة المتآلفة والمتعاونة من أجل مستقبل جميع أفرادها, هذه الخلاصة تمكنهم من القدرة على الاستمرار في التواصل الحضاري بين الشرق والغرب ويساهموا في تجنيب دول المنطقة من نيران وأزمات الصراع التناحري بين الثقافات والحضارات عبر المساهمة في المزج الثقافي بين المغرب والمشرق والمشاركة في تطوير إمكانات التواصل الحضاري بين الوطن والغرب عبر المساهمة الفعالة في التجمعات والحركات الوطنية الديمقراطية في دولهم وتطوير مفهوم المجتمع المدني ، وصولا إلى دولة المجتمع المدني القادر على التطور الذاتي نحو التقدم في مختلف مجالات الحياة, كما أنهم ساهموا في إبعاد الكنيسة الشرق أوسطية عن الصراعات المذهبية مع الآخرين وهذا التحييد يمكنهم من المساهمة في المزج الحضاري بين الثقافات الدينية من أجل خدمة الثقافة الوطنية الموحدة, كما أنهم أكثر قدرة على إشراك الكنيسة في تطوير الحياة المدنية في مجتمعاتهم وهذه التجربة المجتمعية نحتاج إليها كثيرا في مجتمعات المساجد بدلا من لعب دور المذكر بالفتوحات الإسلامية والحروب الصليبية أو القيام بتغذية الفاتحين الجدد باسم المجاهدين الإسلاميين, وهذا كله يعبر عن مرحلة جديدة للصراع على المصالح خلف ستار ديني منغلق على الذات ومتخلف حضاريا.

وما حدث في شمال العراق من إذكاء للصراع الديني والمذهبي بين الأخوة المسيحيين بسبب تعرضهم لحوادث إرهابية وتهجيرهم من مواطن سكناهم ما هي إلا محاولة لجرهم إلى أتون صراع ديني في العراق ، حيث الصراع المذهبي بين السنة والشيعة إلى جانب حالة الصراع العرقي بين مختلف مكونات العراق ككل, وما أعلن من بعض القوميين العروبيين بأن القوميين الكرد هم وراء تهجير المسيحيين في العراق لم يكن إلا محاولة لإشراكهم إلى جانب الكرد العراقيين في تأجيج نار الصراع الديني والطائفي والمذهبي في العراق ، عله يساهم في تحقيق مصالح إقليمية على حساب مصالح أبناء العراق. وبخصوص اتهام الكرد بتهجير مسيحيي العراق أتمنى تذكر الحقائق التالية قبل اتهام أو تبرئة الكرد:

· لم يذكر التاريخ الكردي حالة لجريمة إرهاب دينية أو مذهبية داخليا فيما بينهم أو مع الآخرين من الديانات الأخرى للأمم المجاورة, وهذا يؤكد طبعهم المتسامح دينيا ورفضهم لسلوك التعصب الديني وقبولهم لمبدأ الأخوة الإنسانية, ولا يكتنز مخزونهم وموروثهم الثقافي أدبيات للصراع الديني على مر التاريخ ، بل تتضمن ملاحمهم الأدبية قصائد حب وعشق بين أبناء مختلف الديانات في كردستان (ازديون ومسيحيون ومسلمون).
· ما شوهد من صراع ديني شارك فيه بعض من أبناء الشعب الكردي في تركيا ضد إخوتنا من الأرمن لم يكن منتجا كرديا ، بل كان قرارا من الباب العالي بسبب تبدل مصالحها الإقليمية بين الروس وأوروبا, وكانت خطة لخلق فتنة بين الكرد والأرمن ومحاولة لإنهاء الوجود الحضاري للشعبين في تركيا، حيث التفت الحكم العثماني إلى ضرب الوجود القومي الكردي مباشرة بعد مجازر الأرمن.
· أما آلام الحروب (الصليبية- الإسلامية) فلا يتحمل الشعب الكردي وزرها كون صلاح الدين الأيوبي الكردي من أحد قادتها, لأنها لم تكن حربا قومية بل كانت حروبا دينية طاحنة لأبناء كلا المذهبين. 

· إذا كان الكرد وراء تهجير مسيحيي العراق، فلماذا قدم المهجرون إلى كردستان؟.
· ألا يتمتع مسيحيو إقليم كردستان بجميع حقوقهم المدنية السياسية والثقافية والدينية؟.
· عبر مرحلة تاريخ النضال السياسي الكردي في كردستان عموما ، رفضت أحزابها السياسية تسييس الدين في مجتمعاتها وبالتالي رفضت مبدأ الإرهاب الديني. 

أخيرا نتوجه إلى الأخوة المسيحيين لا في العراق فحسب ، بل في الشرق الأوسط ككل للمبادرة الفعالة والخلاقة لتفعيل دورهم في بناء دولة المواطنة في ظل الحرية والديمقراطية في دول تواجدهم ، كونهم شريحة أصيلة في بناء مجتمعاتنا وليسو أجساما غريبة عنها, ويفشلوا محاولات بعض من أبناء طوائفهم للعب أدوار موكولة لتحقيق شيء من المصالح الإقليمية على حساب مصالحهم الوطنية, ويساهموا في توطيد علاقاتهم الثقافية والفكرية مع أبناء الشعب الكردي التواق إلى الحرية والمحبة للإنسانية كما أراده المسيح عليه السلام .

ــــــــــــــــــ
في ضوء قرارات مؤتمر وزراء الثقافة العرب في دمشق...سؤال لغتنا وهويتنا...
بقلم: لاوكي دشتا سروجيه

من الطبيعي أن تثير قرارات مؤتمر وزراء الثقافة العرب الأخير المنعقد في دمشق حفيظة شعبنا الكردي الذي طالما بقي مغبونا، فهي تساهم في اضطهاد هويتنا الثقافية ، خصوصا وأن السلطات السورية ما تنفك وتضطهد شعبنا وتحاصر هويته ، ولعل اتخاذ القرار بتحويل كل أسماء المحلات والأماكن والقرى في الأشهر الأخيرة إلى الأسماء العربية هو بمثابة ضربة قاسية للغات وثقافات الإثنيات الأخرى والتراث الحضاري الإنساني لشعوب المنطقة من مسميات ومعالم تاريخية ، وكذلك محاولةٌ لمحو هويّة الكرد وطمس شخصيتهم ، بعد أن أصرّت الحكومات المتعاقبة على منع أبنائهم من تعلّم لغتهم في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة ، والكل يعرف أنه حتى الآن لا توجد مجلة أو جريدة باللغة الكردية مرخصة توزع في سورية بشكل علني وحرّ.

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المؤتمر الذي انعقد يومي 16 و17 تشرين الثاني 2008 أكد على " إن اللغة العربية والثقافة العربية هما أساس الوحدة الثقافية وهما المكون الأساس لهويتنا القومية(العربية)" ، وأقرّ "بمسؤولية الدولة والمجتمع في استخدام اللغة العربية لغة رسمية في مختلف الميادين المعرفية والثقافية والحياة العامة والأنشطة الفنية والإعلامية والإشهارية". 

أسست السلطات السورية قبل أشهر لجاناً في محافظات القطر لفرض اللغة العربية وتبديل أسماء المحلات والأماكن العامة  الواردة بلغات أخرى بأسماء عربية، ومنذ عشرات السنين تحاول طمس هوية الكرد الثقافية واللغوية وإنكارها ، وفي هذه المرة بغطاء وموافقة من الدول العربية ، في هذا الوقت لم يفكر أو يحاول أي حزب كردي أو فاعلية اجتماعية أو ثقافية برفع شكوى إلى الجامعة العربية ضد مسعى هذا المؤتمر وقراراته، يبدو أن النظام السوري لم يعد يعطي أي اهتمام أو يحتسب لأي اعتراض أو شكوى كردية ، وهو يسير في منهجه الشوفيني دون رادع أو أية مواجهة من أحد.

وأشار المؤتمر في بيانه الختامي "بيان دمشق" (بالنهوض باللغة العربية في مجتمع المعرفة، واضعاً بذلك هذه القضية في رأس أولويات السياسات الوطنية العربية، وأكد ضرورة تبني سياسة لغوية تلتزم التعليم باللغة العربية في المواد العلمية والحضارية على حد سواء، صونا لهويتنا الثقافية والقومية في الوقت الذي نُعّنى فيه بتعليم اللغات الأخرى.)

ورفع المؤتمر إلى مؤتمر القمة العربية عدداً من التوصيات: (تناولت العمل على اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لاستخدام اللغة العربية في كل مجالات التواصل والتعليم الأساسية، ورسم الخطط التنفيذية والإجرائية لتحقيق ذلك، والعمل على إيجاد سياسة لغوية تعليمية واضحة تعطي أهمية خاصة لتعميم التعليم باللغة العربية والتعلم بها في جميع مراحل الدراسة وتشجيع تعريب التعليم الجامعي على الوجه الأخص وترجمة العلوم إلى العربية مع الدعوة إلى توحيد المصطلحات.)....فإذا وافقت عليها القمة سيكون مصير لغات الإثنيات الأخرى التي تعيش بجانب العرب ،ومنهم الكرد ، مهدداً بالزوال.
لأجل أن لا نخسر لغتنا وهويتنا ، من المفترض أن تسعى الأحزاب الكردية إلى وضع الجامعة العربية بصورة الوضع وشرح خطورة تلك التوصيات ، حيث يجب الاهتمام بلغات الشعوب المتعايشة مع العرب.

يمكن القول أن الخط البياني الاضطهادي مع دخول هذه المنهجية العربية إلى طور التنفيذ أصبح في ذروة نكران الحقوق، في ظل تجاهل الأحزاب الكردية التام لما تشكل القرارات تلك من خطورة على بناء الهوية الوطنية الجامعة ،....السؤال هو إلى متى ستبقى أحزابنا وفعالياتنا في حالة خمول وماذا ستفعل أمام سعي السلطات لتعريب هويتنا وأسماء أماكننا التاريخية وأسماء أطفالنا ؟!!!....والحق انه إذا نجحت الدولة في فرض اللغة العربية على حياتنا اليومية فإننا سنقرأ لغتنا في الكهوف والمغارات.

وليس صحيحا أن هذه الإجراءات هي إجراءات روتينية، وأن السلطة لا تعمل لأجل إضافة الاضطهاد على الاضطهاد الموجود بالأصل. وإذا كانت الحكومات العربية تتخوف من تداعيات العولمة في القضاء على اللغة والهوية العربية وتتخذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بحمايتها ومن ضمنها إنكار وطمس لغة وهوية الغير،...فمن سيحمي لغات وهويات الإثنيات الأخرى(الكرد منهم) التي تعيش في دولها؟؟.

يبدو أن الفجوة بدأت تتسع بين شعبنا والنظام القائم، ومن كان يروج على أنه ربما يتقدم السجال الثقافي على نحو أحسن بيننا وبين السلطات باتت آماله تخيب. الأمور تنحو نحو عكس التصور الذي ساد قبل أشهر، بأنه ربما ستكون السلطة أمام مشروع التصالح الثقافي مع الأكراد.

إن الدرس الهام في كل هذا هو أن لا ننتظر أحد لينقذنا ، بل علينا حشد كل الجهود من أحزاب وأفراد وفعاليات لحماية وتطوير لغتنا الكردية الجميلة وثقافتنا الحضارية السمحاء وتعليمها لأجيال المستقبل ، فكيف سيتم ذلك ؟. هنا مربط الفرس..!!
ــــــــــــــــــ
الجهل السياسي وتبعاته
بقلم: ميتان هوري

لدى البحث عن أسباب ومبررات اللجوء إلى العمل السياسي المنظم ونشوء التنظيمات والأحزاب الكردية في سوريا ، نجد أن أبرز تلك المبررات هو الدفاع عن الإنسان الكردي المضطهد والمحروم من أبسط حقوقه القومية والديمقراطية ، وقضيته التي تعتبر قضية شعب يعيش على أرضه التاريخية ، تعرض وطنه كردستان لعمليات تقسيم جائرة ، ويعاني من مشاريع عنصرية وسياسة شوفينية منتهجة من قبل السلطة الحاكمة، ولذلك يناضل أبناؤه منذ عقود عديدة من أجل رفع الاضطهاد والغبن القومي وتأمين الحقوق القومية المشروعة بأسلوب سلمي حضاري ينبذ العنف والإرهاب. إذاً الأحزاب الكردية في سوريا وجدت أصلاً من أجل القضية الكردية والسعي لإيجاد حلّ ديمقراطي عادل لها يحقق المساواة الحقيقية في الواجبات والحقوق بين المواطنين دون تمييز في سياق وطني يؤمن لكافة مكونات الشعب السوري المشاركة الفعلية في عمليات صنع القرار وإدارة الدولة بما يتلاءم مع مبدأ الشراكة في وطن متعدد القوميات والأديان.

فالواجب والمسؤولية تقتضي أن تُحدد طبيعة مهام الأحزاب الكردية في إطار خدمة القضية والمصلحة القومية والوطنية للشعب الكردي التي تعد المعيار الوحيد لتقييم النضالات والجهود المبذولة ، وكل انحراف عن ذلك باتجاه تحقيق مصلحة أو منفعة قد يصب في مجرى السياسات الحزبية الخاصة الضيقة ، يعد بدوره آفة ومرض انتهازياً خطيراً يحتاج حتماً إلى التدقيق والمعالجة ، والعامل الأبرز لانتشار هكذا مرض هو تدني مستوى الوعي الفكري والسياسي لدى بعض القيادات التي تتخذ من الأحزاب غاية وهدف بحد ذاته، وبالتالي إبعادها عن وظيفتها الأساسية كأدوات ووسائل نضالية من اجل أهداف وغايات أسمى وأرقى ، وهذه الحالة تعبر عن جهل وتخلف سياسي تستحق الدراسة والمتابعة من قبل المهتمين والمتابعين للشأن السياسي الكردي ، فالجهل السياسي غالباً ما يكون السبب في نشوء حالات الخلاف والافتراق من جهة وتعصب حزبي وتمسك بالرأي والفكرة التي تخدم المصلحة الحزبية الضيقة والناتج – أصلاً – عن ذلك الجهل من جهة أخرى ، ومن هنا نجد من الطبيعي أن يحدث خلاف تجاه مسائل وقضايا لا ترقى إلى مستوى المناقشة والتأويل ، فالمرسوم رقم /49/ لعام 2008 صدر في سياق منهجية شوفينية حاقدة واضحة المعالم ، والقيادات الكردية تعرف حق المعرفة أسباب ودوافع هكذا مرسوم وفي هكذا توقيت.....ورغم ذلك حصلت خلافات حول عملية تحديد سبل المواجهة لأن خلفية الموضوع لدى بعض القيادات كانت المصلحة الحزبية وليست مصلحة الناس ، الأمر الذي أدى إلى عدم الاتفاق على خطة متكاملة للعمل النضالي ، وبروز ملامح مواجهة أو مواجهات حزبية أقرب ما تكون إلى المهاترات والحروب الكلامية الجوفاء والعودة ميكانيكياً إلى دائرة التناقضات الثانوية والهامشية وإثارتها باتجاه تمرير أجندة حزبية آنية صرفة على حساب التناقض الرئيسي المتمثل في النهج الشوفيني الذي يسلكه النظام الاستبدادي والذي لا يدخر جهداً من أجل التخطيط والتدبير للنيل من الشعب الكردي وقضيته العادلة.
إن المتضرر الرئيس من المرسوم /49/ هم الكرد إلى جانب آخرين من عرب وتركمان وآشوريين ، فالمسألة وطنية بامتياز تحتاج لتضافر جهود الكل وتأييد أوسع قطاع من الوطنيين الغيارى ، وبالتالي تتطلب تنويع الأنشطة بمشاركة مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية. 

إن الخلافات الكردية – الكردية مضرة بالمصلحة القومية والوطنية ولها آثار سلبية تدميرية تساهم بشكل مباشر في عملية تعميق أزمة الحركة الكردية ، وبالتالي فإن الإشكالية التي حصلت حول كيفية التعامل مع ذلك المرسوم قدمت خدمة مجانية للسلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية التي أرادت أن تجد الحركة السياسية الكردية في وضعية التقسيم والتشتت .

أما محاولات إبعاد حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا عن ساحة الفعل السياسي العملي وإيهام الجماهير الكردية بوجود تيارين في الحركة الكردية تيار نضالي (عملي) وتيار آخر (غير عملي) إنما هو ضرب من ضروب الوهم والخيال وسوء فهم وخطأ في تقدير الحسابات ، فتاريخ حزب الوحدة يشهد بأنه الحزب الأول الذي كسر دائرة الخوف والجبن السياسي ونقل النضال من بين الجدران والسرية إلى العلنية وإلى أوساط الشارع السوري ، وبأعمال نوعية أسست لمرحلة جديدة ، وقدم قوافل من المعتقلين الأبطال الذين قضوا أحكاماً مختلفة في السجون والزنازين ، ورغم ذلك لم يغير الحزب من سياسته الجديدة والنوعية بل بذل جهوداً كبيرة من أجل كسر حاجز العزلة القومية المفروضة على الحركة من خلال تعميم النضال الكردي والانفتاح على الوسط العربي بفعالياته المختلفة وإزالة الالتباس والغموض بين ما هو قومي كردستاني – وما هو وطني سوري ، وبالتالي حسم خياراته السياسية والإيمان بأن الوطن السوري هو وطن متعدد القوميات بحكم الجغرافية والحقيقة التاريخية ، وبناءً على هذه الحقيقة تمكن من ربط ونسج الخيوط الرئيسية لعملية الولاءات (الوطني – القومي) بحكمة وموضوعية ، ولذلك اعتبر ائتلاف (إعلان دمشق) كإطار سياسي ونضالي الشكل الأنسب راهناً لتعاون وتنسيق جهود وطاقات قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية السورية لخدمة هدف التغيير الديمقراطي الوطني السلمي هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لم يدخر حزب الوحدة أي جهد من أجل توحيد الصف الكردي ولم الشمل بالعمل الدؤوب والدعوة المستمرة لعقد مؤتمر وطني كردي في سوريا تنبثق عنه المرجعية الكردية ، وله شرف المبادرة في أغلب عمليات توحيد الصفوف اندماجية كانت أم نضالية مرحلية ، وله بصمات واضحة في أي لقاء أو عمل باتجاه توحيد وعقلنة الخطاب السياسي الكردي بموازاة مبادراته العملية في تغيير أساليب النضال وإبداع الأكثر فعاليةً وتأثيراً منها وفق مقتضيات اللحظة التاريخية والمصلحة القومية والوطنية العامة .

ــــــــــــــــــ
نشاطات

ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

              @ - لقاءات مشتركة ...... 

         * - في إطار تطوير العلاقات الكردستانية أستقبل ممثل حزبنا في إقليم كردستان وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني - إيران ضم السادة رستم جهانكيري عضو اللجنة المركزية والأخ طاهر محمودي عضو اللجنة المركزية مسؤول مكتب العلاقات للحزب الشقيق , وبعد الترحيب بالوفد الضيف تم تناول الأوضاع السياسية العامة ووضع شعبنا الكردي والكردستاني , وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على تطوير العلاقات الأخوية بين الحزبين الشقيقين.
        * _ كما استقبل ممثل حزبنا وفداً من الحزب الشيوعي الكردستاني مكون من الأخوة محمد شيخاني عضو اللجنة المركزية مسؤول العلاقات للحزب الشقيق والأخ هاوتا والأخ ريبوار عضوي مكتب العلاقات , وبعد الترحيب  بالوفد الضيف استعرض ممثل حزبنا وضع الحركة الكردية في سوريا وما تعانيه , من تشرذم وتعددية مفرطة , وإن الحل الوحيد لهذه المشكلة سياسياً على الأقل هو بعقد المؤتمر الوطني الكردي , كما أشار إلى استعدادات حزبنا لعقد مؤتمره السادس , ومواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك , وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على العلاقات الثنائية بين الحزبين .
      * - هذا وزار ممثل حزبنا المقر المركزي للإتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني , حيث تم استقباله من قبل الدكتور عبدالله عضو المكتب السياسي وعدد من أعضاء مكتب العلاقات , وتناول المجتمعون الأوضاع العامة , ونتائج الانتخابات الأمريكية , والسياسة الخارجية الأمريكية , وبرامج الحزبين الديمقراطي والجمهوري الانتخابية , كما تناول الاجتماع الأوضاع الكردية والكردستانية , وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على العلاقات الأخوية.
     * -  وزار ممثل حزبنا مكتب العلاقات الكردستانية للحزب الديمقراطي الكردستاني - إيران , واستقبل من قبل الأخ طاهر محمودي عضو اللجنة المركزية رئيس مكتب العلاقات والأخ عبد الرزاق عضو مكتب العلاقات , وتناول الاجتماع ,  نتائج المؤتمر الرابع عشر للحزب الشقيق , وأشار ممثل حزبنا إلى استعدادات حزبنا من اجل عقد مؤتمره السادس , وتمنى الطرفان أن تكون نتائج وقرارات المؤتمر السادس متلائمة مع المرحلة وتصب في خدمة القضية الكردية العادلة , وفي نهاية اللقاء أشار الطرفان على عمق العلاقات بين الحزبين وأكدا على تطوير تلك العلاقات .
             @ - مواقف مشتركة ......

        * - بيان مشترك صادر عن ممثلي الأحزاب الكردية والكردستانية في إقليم كردستان .

إلى الرأي العام الوطني الديمقراطي

مناصروا حقوق الإنسان

المنظمات الحقوقية والمدنية المدافعة عن حقوق الإنسان

       لا يخفى عليكم الحملات المسعورة من قبل النظام الشوفيني في سوريا, على مجمل الحراك السياسي في البلاد عامة , وعلى أبناء شعبنا الكردي المسالم خاصة, تلك الحملات التي اشتدت أوارها في الآونة الأخيرة , من حملة الاعتقالات , والمداهمات الليلية للبيوت الآمنة, لبث الرعب في قلوب الأطفال والنساء, والإبقاء على معتقلي إعلان دمشق والحكم عليهم حكما جائراً لمدة سنتان ونصف , ونشطاء حقوق الإنسان ومؤيدي ونشطاء الحركة الكردية في سوريا , وازدياد عدد المعتقلين يوما عن آخر وكان آخرهم اعتقال عضوين قياديين من حزب آزادي الكردي في سوريا هما السيدان سعدون شيخو و محمد سعيد عمر , بعد مداهمة بيتهما واعتقالهما دون مذكرة توقيف قانونية بحقهما, وان دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى استخفاف واستهتار النظام بحقوق الإنسان , وما المرسوم الشوفيني رقم 49 تاريخ 10/9/2008 إلا دليلاً أخر على أن السلطة ساعية لتنفيذ المخططات العنصرية والشوفينية المستهدفة للوجود التاريخي لشعبنا الكردي في سوريا .

نحن ممثلي الأحزاب الكردية والكردستانية والموقعين أدناه نعلن إدانتنا للسياسة الشوفينية الممنهجة حيال شعبنا الكردي في سوريا , وبهذه المناسبة نناشد الحركة الكردية في سوريا إلى رص الصفوف وتوحيد الموقف الكردي بعيداً عن الحساسيات الحزبوية والشخصية الضيقة , والعمل معاً من اجل إلغاء المرسوم 49 لعام 2008 , وكما نناشد هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي, ومنظمات حقوق الإنسان العالمية للضغط على النظام السوري لإلغاء المرسوم 49 وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وعلى رأسهم مناضلي شعبنا الكردي في سجون البلاد .     الأحزاب الموقعة:
0 الحزب الديمقراطي الكردستاني - إيران

0 الحزب الديمقراطي الكردستاني - باكور

0 الحزب الاشتراكي الكردستاني - باكور

0 حزب آزادي كوردستان

0 حزب الوطنيين الديمقراطيين الكردستاني

0 سازماني خباتى كوردستان - إيران

0 الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

0 الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي)

0 حزب آزادي الكردي في سوريا

0 الوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا

0 حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي )

 - كما كانت الأحزاب الكردية والكردستانية السابقة قد أصدرت بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للإحصاء الاستثنائي العنصري في محافظة الحسكة , طالبت فيه السلطات السورية بعد كل هذه السنوات إلى إنصاف هذا الجزء من أبناء شعبنا الكردي في سوريا وإعادة الجنسية إليهم .    
          @ فعاليات .....

        * - بناء على دعوة من منظمة جاك ضد أنفلة وإبادة الشعب الكردي  شارك ممثل حزبنا في إقليم كردستان في مراسيم الذكرى الثامنة والأربعون لمحرقة سينما عامودا على رأس وفد من منظمة حزبنا وكما شاركت فرقة ميديا للفلكلور الكردي في تلك المراسيم .

       * - هذا وشارك أطفال فرقة ميديا للفلكلور الكردي في إحياء مناسبة يوم الطفل العالمي , التي يقوم بأحيائها مركز بهمند بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

  @ - لقاء صحفي ......
وعلى اثر الحكم الصادر بحق نشطاء وقيادات إعلان دمشق من قبل النظام الاستبدادي في سوريا واللغط الحاصل حول موقف حزبنا من الاعتصام الذي جرى أمام البرلمان السوري في 2/11 أجرى هوزان عفريني المحرر في يومية آسو لقاءاً مع ممثل حزبنا في إقليم كردستان الرفيق محمود محمد ( أبو صابر ) عضو اللجنة السياسية للحزب , أجاب فيها ممثل الحزب على أسئلته , وأوضح له ولقراء آسو بأننا تضامنا مع الاعتصام وأصدرنا بياناً توضيحياً نعلن فيه تضامننا وملابسات ما حصل, بالإضافة إلى الأسئلة الأخرى التي كانت تدور حول محرقة سينما عامودا والفعاليات والنشاطات التي تقوم بها منظمة أوربا لحزبنا .
ــــــــــــــــــ
أوروبا تطرح سيناريوهين للقضية الكردية في تركيا
  بعد تقرير الاستخبارات الأميركية الذي توقع ان يسيطر الإسلاميون على السلطة بشكل كامل في تركيا بحلول العام ٢٠٢٥ أعد مجلس الأمن والدفاع الأوروبي تقريرا حول المسألة الكردية في تركيا تضمن آراء وخلاصات متنوعة، لاسيما حول العلاقات بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني والوضع على الحدود بين العراق وتركيا. وذكرت السفير اللبنانية انه جاء في التقرير الذي وافق عليه المجلس في باريس، أمس، ان حزب العمال الكردستاني يقف ضد الإصلاحات في تركيا، ويمارس سياسة وصاية على حزب المجتمع الديمقراطي الكردي الممثل في البرلمان. وأضاف التقرير ان القناعة السائدة هي ان حزب العمال الكردستاني هو الذي يؤثر على حزب المجتمع الديموقراطي وليس العكس، موضحاً أنّ حصول حزب العدالة والتنمية على حوالى نصف أصوات الكرد  في الجنوب الشرقي يظهر ان الكرد  جزء من الوطن التركي ولا يريدون سياسات انفصالية. ويطالب التقرير الاتحاد الأوروبي بدعم اكبر لتركيا في مواجهة الإرهاب، معتبرا ان تركيا تمر بمرحلة حساسة من تاريخها فيما يتعلق بالمسألة الكردية. 
   ويشير إلى ان مطالب حزب المجتمع الديمقراطي في إقامة مناطق حكم ذاتي، وفي إصدار عفو عام عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني تشكل استفزازا لأنقرة التي تعارضها بشدة، وبالتالي لا تفيد أحداً. ومن مجمل اللقاءات التي قام بها واضع التقرير، البرلماني الانكليزي روبرت والتر، في أنقرة واسطنبول وديار بكر، فإن القناعة العامة هي ان تركيا تدخل فعلا في مرحلة صعبة، فالشعب منقسم على نفسه بصورة أعمق، والوضع يتجه الى الأسوأ مع تصاعد عمليات حزب العمال الكردستاني، وأنّ ما يجري في القرى الكردية وفي مناطق الجنوب الشرقي هو حرب أهلية غير معلنة تركياً، و يدعو التقرير الى الاعتراف أكثر بمطالب الكرد  الثقافية. ويضيف ان الإرهاب والهوية الثقافية ليسا شيئاً واحداً ولكنهما وجهان لعملة واحدة. وامتدح التقرير حكومة حزب العدالة والتنمية الذي رسم حدوداً فاصلة بين الإرهاب والكرد  مما أدى الى تنامي نفوذها هناك، وهو ما يشعر حزب العمال الكردستاني بالقلق من تناقص نفوذه، مشيراً إلى ان الدعم الذي يلقاه حزب العمال الكردستاني في أوروبا هو من أسباب ارتياب الأتراك من الاتحاد الأوروبي. ودعا التقرير الى مواجهة نشاطات الكردستاني في أوروبا، كما دعا الكرد  الى إظهار أنهم لا يمتلكون أجندة سرية ضد الشعب التركي. 

  ويذكر التقرير ان شعور الكرد  بأنهم مستهدفون في هويتهم، لاسيما بعد انقلاب العام ،١٩٨٢ يجعلهم يتوجهون لتوثيق علاقاتهم مع حكومة إقليم كردستان العراق. 

   ويرسم التقرير سيناريوهين لتركيا، الأول متفائل، ويقول أن حزب العدالة والتنمية سينجح في الإصلاح، وسيوثق علاقاته مع إقليم كردستان، وستقتصر عمليات حزب العمال الكردستاني على المناطق الحدودية، وسيمنح الكرد  تأييدا أكبر لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية المقبلة، كما سيحصلون على مطالب ثقافية أكبر. وسيزداد التعاون بين أنقرة واربيل وطهران من اجل إضعاف حزب العمال الكردستاني . 

  أما السيناريو الثاني المتشائم فيقول ان حزب العدالة والتنمية لن ينجح في مواصلة الإصلاح، وستنغلق أبواب أوروبا أمام تركيا. وفي المقابل، ستنغلق تركيا على التيارات القومية الجديدة، وهنا سيعطي الناخب الكردي صوته الى الحزب المؤيد لحزب العمال الكردستاني وستتصاعد عمليات هذا الأخير في المدن وسيصعّد الجيش التركي الكمالي والناخب الكردي.

ــــــــــــــــــ
بلاغ صادر 

عن اجتماع الهيئة القيادية
لمنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا- يكيتي

  عقدت الهيئة القيادية لمنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي يومي 29 و30 تشرين الثاني اجتماعها الاعتيادي.

  بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الكرد، وتوجيه التحية إلى مندوبي المؤتمر الاعتيادي السادس للحزب الذي عقد مؤخراً وتكلل بالنجاح.

  في الوضع التنظيمي تم بحث الأمور التنظيمية لفروع ومنظمات الحزب في أوربا، حيث تم الوقوف مطولاً على التقارير الواردة إلى الهيئة القيادية من الفروع والمنظمات الحزبية ومناقشة تلك التقارير، واتخاذ مطالب ومقترحات وانتقادات الرفاق في الهيئات الحزبية الأخرى بعين الاعتبار والاجابة على أسئلتهم الموجهة إلى الهيئة القيادية، وحل بعض المشاكل والمصاعب التي تعترض سبل عمل تلك الهيئات. 

  كذلك تم في اطار الوضع التنظيمي تحديد موعد الكونفرانسات الاعتيادية للفروع والمنظمات في الدول الأوربية، ليتم بعدها عقد الكونفرانس الاعتيادي العام لمنظمة أوربا الذي تم تحديد موعده في ربيع العام المقبل. 

  بعد الانتهاء من مناقشة الوضع التنظيمي، تم بحث الوضع السياسي وتطوراته في سوريا والمنطقة والتحديات التي تواجهها القضية الكردية في أجزاء كردستان الأربعة في ضوء التطورات العالمية والاقليمية الأخيرة. كما تم بحث وضع الشعب الكردي في سوريا ومعاناته نتيجة السياسة الشوفينية للنظام السوري. وتوقف الاجتماع مطولاً على وضع الحركة الكردية في سوريا والأزمة التي تمر بها نتيجة حالة التشرذم والتشتت التي تعانيها، وبالتالي ضرورة البحث عن حلول تخرج الحركة الكردية من أزمتها الراهنة. كما وبحث الاجتماع العلاقة بين حزبنا ولا سيما منظمة أوربا مع منظمات الأحزاب الكردية الأخرى، وفي هذا السياق تم اتخاذ جملة من القرارات بشأن مستقبل العلاقة والعمل المشترك مع منظمات الأحزاب الأخرى على ضوء المناقشات التي تمت في اجتماع الهيئة القيادية للمنظمة ومقترحات وآراء الرفاق في فروع ومنظمات الحزب في الدول الأوربية.

  وبشأن النشاطات المستقبلية لمنظمة أوربا تم اتخاذ جملة من القرارات منها:

- احياء الذكرى الخامسة لانتفاضة 12 آذار بتنظيم مظاهرة احتجاجية تنطلق من أمام السفارة السورية في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى أمام المفوضية والبرلمان الأوربيين.

- تشكيل وفود للقاء المسؤولين في وزارات خارجية الدول الأوربية وبرلماناتها والجهات الرسمية المعنية، وتسليمها مذكرات يتم فيها شرح القضية الكردية ومعاناة الشعب الكردي وحرمانه من حقوقه القومية والانسانية الأساسية في سوريا.

1-12-2008          مكتب الإعلام
لمنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في    سوريا- يكيتي
ــــــــــــــــــ
منظمة أوربا لحزبنا

تشارك في تجمع احتجاجي في بروكسل ضد 

المرسوم 49

   شاركت فروع حزبنا في بلجيكا وهولندا والمانيا في التجمع الاحتجاجي الذي نظمته لجنة الأحزاب الكردية في أوروبا المنبسقة عن كونفرانس باريس الذي شاركت فيه وبفعالية منظمة حزبنا في اوربا. وقد اقيم التجمع يوم الخميس 27-11-2008 أمام مبنى المفوضية الاوربية في بروكسل، احتجاجاً على السياسة الشوفينية للنظام السوري والمشاريع الاستثنائية والعنصرية المطبقة على الشعب الكردي وفي مناطقه. ولعل ابرز هذه المشاريع والاجراءات والقوانين حرمان اكثر من 300 الف من ابناء شعبنا من الجنسية السورية ومشروع الحزام العربي، وآخرها المرسوم 49 الصادر بتاريخ 10-9-2008 الذي يعني تطبيقه عملياً اصابة المناطق الكردية بالشلل الاقتصادي بحرمان ابناء شعبنا من بيع او شراء او استئجار او رهن اي عقار سواء أكان زراعياً او للبناء والسكن، كما ويعني حرمان المناطق الكردية من الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والتنموية وابقائها في حالة الركود والجمود وبالتالي الفقر. 

   وقد شارك في الاحتجاج العشرات من ابناء الجالية الكردية في المانيا وهولندا وبلجيكا. وقام وفد بتسليم مذكرة الى المفوضية الاوربية باسم "لجنة الأحزاب الكردية في أوروبا المنبثقة عن كونفرانس باريس"، تم فيها شرح ابعاد المرسوم رقم 49 وانعكاسات تطبيقه على المناطق الكردية وابناء شعبنا الكردي في سوريا.

ــــــــــــــــــ
منظمة اليونان تعقد كونفرانسها الاعتيادي وتقيم ندوة سياسية

عقد فرع حزبنا في اليونان كونفرانسه الاعتيادي بتاريخ 22-11-2008 في مدينة اثينا تحت شعاري:

- تعزيز وتقوية النضال ضد السياسة الشوفينية والمشاريع العنصرية وخاصة المرسوم رقم 49 
- الحرية للمناضلين الكرد المعتقلين في السجون السورية

    بدأ الكونفرانس اعماله بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وكردستان. في البداية قدم الرفيق مسؤول منظمة أوربا عضو الهيئة القيادية للحزب د. كاميران بيكس والذي اشرف على الكونقرانس، مداخلة سياسية تناول فيها الوضع السياسي والتطورات الاخيرة في سوريا والمنطقة والعالم، وبين موقف الحزب من هذه التطورات وتوضيح سياسة الحزب للرفاق في هذا المجال.

   بعد ذلك تمت قراءة التقرير التنظيمي للفرع ومناقشته الذي تم فيه استعراض المرحلة السابقة لعمل ونشاطات فرع حزبنا في اليونان. وقد ناقش المجتمعون التقرير وما ورد فيه، وقيموا المرحلة السابقة بعد الكونفرانس السابق. ومن خلال ذلك توقف الرفاق على النقاط الايجابية التي تم التأكيد عليها وضرورة تعزيزها، وانتقدوا النقاط السلبية مؤكدين على ضرورة تجاوزها وتصحيح الاخطاء السابقة. كما وقدموا توصياتهم ومقترحاتهم للمرحلة القادمة.

وفي نهاية الكونفراسن تم انتخاب لجنة فرعية جديدة ومسؤول لفرع اليونان الذي ادى القسم الحزبي مع اعضاء اللجنة الفرعية.

   في اليوم التالي للكونفرانس أي الأحد 23-11-2008 نظم فرع اليونان لحزبنا في العاصمة أثينا ندوة سياسية جماهيرية حاضر فيها مسؤول منظمة أوربا لحزبنا د. كاميران بيكس. وحضر الندوة نحو 130 شخصاً من ابناء الجالية الكردية في اثينا. 

   وتكلم الرفيق بيكس في الندوة عن الوضع السياسي والكردي والكردستاني، فقدم شرحاً للقضية الكردية في سوريا، ومعاناة شعبنا الكردي وحرمانه من حقوقه القومية والانسانية الاساسية والتمييز والاضطهاد الذي يتعرض له جراء السياسة الشوفينية للنظام السوري وأوضح سياسة وموقف حزبنا تجاه ذلك. وفي الشأن الكردستاني تناول الوضع في اجزاء كردستان الاخرى ولاسيما في اقليم كردستان العراق حيث سلط الضوء على المخاطر التي تهدد مستقبل تجربة اقليم كردستان والمكاسب التي حققها الشعب الكردي بعد سقوط نظام صدام حسين الديكتاتوري، وذلك بسبب التطورات الاقليمية والعراقية في الاونة الاخيرة وتنصل الحكومة العراقية والاطراف السياسية الاخرى من التزاماتها واستحقاقات المرحلة الراهنة والمستقبلية. وقد تم التأكيد على موقف حزبنا المؤيد والداعم لتجربة اقليم كردستان وضرورة صيانة المكاسب التي حققها اخوتنا في ذلك الجزء من كردستان. وبالنسبة للحركة الكردية تم التطرق الى الوضع غير العادي والازمة التي تمر بها الحركة نتيجة تشرذمها وتشتتها وانقسامها غير العادي، مما ينعكس سلباً عليها وعلى القضية الكردية في سوريا، وبالتالي لا بد من البحث عن مخرج وحلول لازمة الحركة الكردية وما تعانية من ضعف جراء ذلك. وفي هذا السياق تم التأكيد على موقف حزبنا الداعي الى عقد مؤتمر وطني كردي وضرورة تأطير فصائل الحركة الكردية وتنسق جهودها وتوحيد صفوفها. 

  كما وتم في الندوة بحث التطورات الاخيرة على الساحة الدولية والاقليمية وتاثيراتها وانعكاساتها على مستقبل الشرق الاوسط  والقضية الكردية. وبالنسبة للشأن الوطني السوري تم التطرق الى التطورات الاخيرة وامعان النظام في احكام قبضته والاستبداد بالتضييق على الحريات العامة ومواصلة اعتقال المعارضين  والنشطاء السياسيين وتقديمهم لمحاكم صورية تفتقر الى ادنى مقومات العدالة مثلم محاكمة قياديي اعلان دمشق ومناضلي سعبنا الكردي المعتقلين في سجون نظام دمشق. وفي هذا السياق تم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات بين اطراف الحركة الكردية والمعارضة الوطنية السورية والتي يعتبر اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اطاراً لتنسيق جهود المعارضة الوطنية وبالتالي ضرورة صيانة هذا الاطار وتعزيزه وتطويره وتوسيعه ليشمل اكبر عدد ممكن من اطراف المعارضة الوطنية في داخل وخارج البلاد.

   وبعد انتهاء الرفيق كاميران بيكس مسؤول منظمة اوربا من مداخلته وتوضيح وشرح موقف حزبنا من تلك القضايا السياسية، أتيح المجال للحاضرين لتقديم مداخلاتهم وتعليقاتهم وطرح اسئلتهم. 

ــــــــــــــــــ
بيان لجان إعلان دمشق في المهاجر

أصدرت لجلن إعلان دمشق للتغييرالوطني الديموقراطي في كل من : كندا، وفرنسا، واسبانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وهولندا، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لاجنماع المجلس الوطني، جاء فيه:

   (منذ سنة تم اجتماع مائة وثلاثة وستون علماً من أعلام الوطنية والشهامة في سوريا من الأعضاء في اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في دمشق عاصمة بلدنا، حملهم الهم السوري على الحوار بشجاعة في شؤون سوريا التي تحكّم فيها الاستبداد والفساد، تدارسوا برشد سبل الخلاص، وانتخبوا بكل نزاهة وديموقراطية مجلساً وطنياً وأمانة عامة لادارة الحراك السلمي لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي. لكن رعاة الاستبداد والفساد، تعاملوا مع رموز اعلان دمشق بوحشية وصلافة، )    وجاء فيه أيضاً: بأن النظام الحاكم رأى في (اجتماع اعلان دمشق صلابة في المطالبة بالاصلاح لم يعهدها ..، ورأى فيمن تم انتخابهم لمهام إعلان دمشق عمالقة صادقين، فبطش وسجن وتجاوز كل شرعة لحقوق الانسان بالتعبير الحر عن الرأي) وأكد أن (الموقعين على هذا البيان  من لجان إعلان دمشق المهجَّرين في مهاجر شتى، يؤكدون استمرار التأييد والدعم لهذا الاعلان، ..)

و توجه البيان الى سجناء إعلان دمشق وكافة سجناء الرأي والضمير في سوريا (بتحية إكبار وإعزاز واحترام، )

  وختم البيان (بأن مرور سنة مريرة على قوى المجتمع المدني في سوريا لن تثنيها عن المطالبة السلمية بالاصلاح الديموقراطي والمحافظة على السلم الأهلي بالعدالة والمساواة والعمل بحقوق الانسان وتطهير المجتمع والدوله من الفساد، ليعود للانسان السوري نشاطه وألقه ودوره الحضاري، وتصبح سوريا واحة للحريه والحياة الكريمة الافضل.

ــــــــــــــــــ
حكومة إقليم كردستان: واجب المالكي خلق جو للمصالحة وليس هدمها
   قالت حكومة اقليم كردستان، الاثنين، إن واجب رئيس الوزراء نوري المالكي هو خلق جو للمصالحة الوطنية وبناء مسيرة التسامح وليس “هدم” ما بُني منها وخلق ارضية “للتفرقة”، معتبرة ان تشكيل مجالس الاسناد يؤدي الى خلق حالة من “عدم الاستقرار وتقويض الانسجام” في المجتمع الكردستاني. جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده ببغداد في العشرين من الشهر الماضي، بعد تلقيه رسالة من رئاسة الجمهورية حول مجالس الاسناد، “هاجم” فيها مواقف اقليم كردستان في العديد من القضايا ووصفها باللادستورية.   
  وأوضح بيان لحكومة الاقليم نشر على موقعها الالكتروني أن “من واجب رئيس الوزراء ومكتبه خلق جو للمصالحة الوطنية وليس هدم ما بني من المصالحة، وخلق جو لبناء المسيرة الامنية، وليس العمل على هدم ما بني، وخلق جو لبناء مسيرة التسامح، وليس ارضية للتفرقة”.
وأوضح البيان أن “رسالة مجلس رئاسة الجمهورية، كانت تتعلق بما يسمى مجالس الاسناد والذي خرج الى العلن كمشروع لدولة رئيس الوزراء، الغريب ان دولة رئيس الوزراء ربط رده على رسالة مجلس الرئاسة، بالاقليم، وكأنه كان ينتظر فرصة ليصب جام غضبه على الاقليم”.
  وأشار إلى ان “موقف اقليم كردستان واضح من الانفراد بتاسيس ما يسمى مجالس الاسناد، فمكتب رئيس الوزراء حاول الاتصال بالعديد من الاشخاص في اقليم كردستان والمناطق الخاضعة للمادة (140) والذين كانوا ابان عهد النظام البائد جزءاً من القوة النظامية التي كانت مرتبطة بالاجهزة الامنية والمخابراتية للنظام السابق”.
  وتابع ان “هؤلاء الأشخاص- وبعضهم كانوا من رؤساء العشائر في كردستان- قد حملوا السلاح ضد ابناء جلدتهم، فشاركوا الاجهزة الامنية والعسكرية القمعية في عهد النظام البائد في قتل وتشريد الكورد وتدمير القرى، وبعد انتفاضة عام 1991 اصدرت قيادة الجبهة الكردستانية عفواً عاماً عنهم، مشترطة عليهم ان لا يعودوا ابداً الى صفوف الخيانة”.
  ومضى قائلا إن “مكتب رئيس الوزراء بدأ بالاتصال حتى ببعض الخونة من الكرد ايضاً، الذين شاركوا النظام البائد في عمليات الانفال السيئة الصيت والذين ابان انتفاضة اذار عام 1991 لاذوا بالفرار الى الخارج هاربين ولم يشملهم حتى قرار العفو العام الصادر من لدن قيادة الجبهة الكردستانية”.
  واعتبرت حكومة الاقليم في بيانها ان “تجديد الاتصال بالعديد من رؤساء تلك الافواج المسلحة سابقاً في كردستان والمناطق الخاضعة للمادة (140) من الدستور العراقي لتأسيس ما يسمى مجالس الاسناد بتلك الطريقة التي يسلكها مكتب السيد رئيس الوزراء قد يؤدي الى خلق حالة من عدم الاستقرار وتقويض الانسجام في المجتمع الكردستاني، اللذين كانا مفقودين ابان النظام السابق”.
وختمت بأنه “من الطبيعي ان تلقى تلك المحاولات الرد الشعبي قبل الرد الرسمي عليها في كردستان، لأنها تؤدي فعلاً الى خلق الفتنة. وبالتالي نتساءل هل من واجب مكتب رئيس الوزراء للدولة الاتحادية خلق الفتنة بين ابناء الشعب وتحت ستار المصالحة الوطنية؟!”.
ــــــــــــــــــ
)بوتو) تفوز بجائزة الأمم المتحدة  لحقوق الإنسان 
  أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميغيل ديسكوتو الأربعاء أنه تم تسمية رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة (بنازير بوتو) والراهبة الأميركية التي قتلت في البرازيل منذ ثلاث سنوات (ودوروثي ستانغ) من بين الفائزين بجائزة الأمم المتحدة التي تمنح للأعمال المتميزة في ميدان حقوق الإنسان.     
 وقد فازت بنازير بوتو ودوروثي ستانغ بالجائزة إلى جانب كلّ من المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لويز أربور، ووزير العدل الأميركي الأسبق رامزي كلارك إضافة إلى كارولين غوميز ودنسي موكويغ ومرصد حقوق الإنسان.
   يشار إلى أن هذه الجائزة منحت للمرة الأولى في 10 كانون الأول/ ديسمبر من العام 1968، وذلك في الذكرى السنوية الـ20 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي تمنح مرة كل خمس سنوات.

وسيتسلّم الفائزون لهذا العام، أو ممثليهم، جائزتهم خلال الجلسة العامة للجمعية العامة التي ستعقد لمناسبة مرور 60 عاما على التوقيع على وثيقة تاريخية.
  ومن بين الذين فازو رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا وداعية الحقوق المدنية الأميركي الراحل مارتن لوثر كينغ واليانور روزفلت، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق الرحل ثيودور روزفلت، والرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر ومنظمة العفو الدولية.

كـــــــــــل الجهــــــــود من أجــــــــــــــــل
عقـــــــــد مؤتمــــــــر وطــــــني كــــــــردي

الحــــــــــرية للمعـــــــــتقـلين الســـــياســـــيين

في ســـــــــــــــــجون البــــــــــــــــــــــــــــــــلاد
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